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بعض الإشكاليات النظرية 
لمفهوم التدخل الإنساني 


خالد حسانى ۷ 
أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة بجاية - الجزائر. 
اللا 
مقدمة 
إن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية هو التدخل عسكرياً 
من أجل حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني. 
وقد تطور هذا المبدأ كثيراً خلال القرن التاسع عشرء حيث استخدمته الدول الأوروبية عدة مرّات 
للتدخل في شؤون الدولة العثمانية في تلك الفترةء تحت ذريعة حماية الأقليات المسيحية التي 
كانت تعيش في ظلها. وقد تزايد التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية منذ بداية تسعينيات القرن 
الفائت» حيث شهدت تلك الفترة تطبيقات عديدة للتدخل العسكري لأغراض إنسانية سواء على 
مستوى أحاديٌّ أو على مستوى جماعي في إطار الأمم المتحدة("). 
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة لم يستخدم اصطلاح «التدخل الإنساني» 
أو «الاعتبارات الإنسانية» بصورة مباشرةء على الرغم من أن الميثاق نفسه قد أشار بصورة 
صريحة وواضحة إلى ضرورة وأهمية احترام ودعم وتعزيز حقوق الإنسان» حسبما جاء في 
ديباجة الميثاق» وكذلك في نص المادتين ٠١‏ و51 من ميثاق الأمم المتحدة. بناءً على ذلك يمكن 
القول إن الميثاق لم يسمح, ولم يحرم بمثل هذا النوع من التدخلء كاستثناء. على مبدأ حظر 
استخدام القوة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق. إلا أن تشديد 
الميثاق على ضرورة التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان قد يبرر التدخل الإنساني» لحماية 


hassanikhaled@yahoo.fr البريد الإلكترونى:‎ (s) 

)١(‏ مخلد إرخيص الطراونة» «مدى مشروعية التدخل لاعتبارات إنسانية بصورة أحادية في ضوء قواعد 
القانون الدولىء» المجلة القانونية والقضائية (مركز الدراسات القانونية والقضاتية -الدوحة)ء السنة ۲ء العدد 
۰(۲ ص ۱1٩‏ . 

(۲) تنص المادة ٤/۲‏ من الميثاق على أنه: «يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضدّ سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأيّة دولة أو على أي وجه آخر لا يتّفق 
ومقاصد «الأمم المتحدة»». ١‏ 

١ 


؟ / المستقبل العربي 


الشعوب المضطهدة وقمع انتهاكات القانون الدولي الإنسانيء ذلك أن الأخلاق والتضامن يفرضان 
على المجتمع الدولي واجباً أخلاقياً وأدبياً للتدخل قصد مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وما 
شابههاء ويرتبان للضحايا حقاً إنسانياً على المجتمع الدولى7) 


في المقابلء لم يعد التدخل الإنساني ا متفقاً عليه من طرف الفقه الدولي بسبب الانتقادات 
الموجهة ضدّه نتيجة تَعارُْضه مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جهة, 
SONS ASS E EG‏ ية E‏ وهذا ما حدا بالمجتمع الدولي على 
إعادة النظر في مفهوم التدخل الإنساني على المستوى النظري ولا سيّما بعد أحداث ١١‏ أيلول / 
سو دين خلال التقرير ag O‏ بالكل E eg‏ 0101537 
وصدر بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ۱۸ كانون الأول / ديسمبر ٠١۲۰ء‏ حيث 
استبدل هذا التقرير مصطلح التدخل الإنسانى بمصطلح مسؤولية الحماية (La Responsabi1ié‏ 
(001686 46» ويشار إليه اختصارا ب (0127. وذلك قصد تحقيق نوع من التوافق بين مفهوم 
سيادة الدولة ومسؤوليتها تجاه رعاياها ‏ التي يقع عليها التزام حماية مواطنيها من جهة» وبين 
مسؤولية المجتمع الدولي في حماية هؤلاء الرعايا عند ثبوت عدم قدرة الدولة الوطنية على حماية 
رعاياها من جهة أخرى. 

بناءً على ذلك» وفي حالة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية لفئة 
أو جنس معينء فإن المجتمع الدولي ليس أمامه من البدائل سوى تطبيق فكرة التدخل الدولي 
الإنساني لمصلحة هذه الفئات المنكوية والمضطهدة. لكن تعارض التدخل الدولي الإنساني مع 
مبدأ السيادة طرح العديد من الإشكاليات» سنحاول الإجابة عنها في هذه الورقة. 


أولاً: ماهية التدخل الإنساني 


١‏ مفهوم التدخل الإنساني 


يُعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي 
المعاصرء غير أن التفسير الواسع للفصل السابع من الميثاق وما ترتب عنه من توسيع المصادر 
المهدّدة للسلم والأمن الدوليين» جعل تجاوز هذا المبدأ ممكناً جداً فى الوقت الحاليء وأصبح 
التدخل الإنساني قاعدة عرفية استوجبتها التغيرات المعاصرة للمجتمع الدولي. ٠‏ 

غير أن الفقه الدولي اختلف في تحديد مفهوم التدخل الإنساني بين من يدافع عن مفهوم 
ضيق للتدخل الإنسانيء وهو ذلك الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمل العسكري واستخدام 
القوة المسلحة» وبين من يدافع عن مفهوم واسع ل الإنساني» حيث يرى أن التدخل كما 


(۳) محمد مخادمةء «الحق فى المساعدة الإنسانية»» أبحاث اليرموك (جامعة اليرموك)ء السنة ١٠ء‏ العدد 
۲ () (۱۹۹۷)» ص ۲۲۹. 
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يمكن أن يتم عن طريق استخدام القوة العسكريةء يمكن أن يتم أيضاً بوسائل أخرى مثل الضغوط 
السياسية والاقتصادية والديلوماسية وغيرها. 


أ المفهوم الضيق للتدخل الإنساني لم يعد التدخل الإنساني مبدا 

E‏ جورم مان القع او دن متفقا عليه من طوف الفقه 
الول ال ال ل الع نا .لخدو كي ج 
يقتصر تنفيذه على استخدام القوة العسكرية. الموجهة ضذه نقبجة تحارأضه 
فاستخدام هذه القوات يمثل الأساس الذي يستند مح هبد عدج التدخل فى الشؤأون 
إليه هذا النوع من أنواع التدخلات الدولية. وقد الراخل وا هن خهة 
أطلق «ياكستر» (831617) وصف «التدخل الدولي و 5 لله كذريمة لإستفلل 


الإنساني» على كل استخدام للقوة من جانب إحدى 1 e‏ 
الول دور اشر عا غاا ا واو اندو لمن جيية وو 


مما يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمةء كما 
يمكن أن يستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه» عن طريق ترحيلهم من 
الدولة التي يتعرضون على إقليمها لخطر الموت. 


أخذ بهذا الرأي كل من «يايرلين وشيفر ويراونلى» (Bayerlin, Scheffer et Brownlie)‏ 
حيث أكد الآخير أن الهدف من التدخل يكمن في حماية الرعايا وحرياتهم متى كانت دولهم عاجزة 
عن حمايتهم أو ليست لها الرغبة في ذلك ويتضح أن المفهوم الضيق للتدخل الإنساني يرتبط 
بالقوة المسلحةء وهو ما سبق أن عبّر عنه الفقيه «ليليتش» (111105.آ) الذي وظّف التدخل لحماية 
رعايا الدولة المتدخلة أو رعايا الدول الأخرى متى كانوا فى أوضاع معرّضين فيها للخطر» كما 
أكد الفقيه «ماريى بتّاتى» )Mario Beta)‏ مبدأ الضرورة ومبدأ النسبية» أي أن يكون التدخل 
المتكوي كتيقة لانتهاكات كار غين فهدرورة الدفل: تقر ن درا 

بينما قام «ماري ‏ جوزي دمستيكي ‏ مت» (1001165]101-1221 113116-1056) بتعداد ست 
عمليات يرى أنها تنتسب بشكل أو بآخر إلى هذا النوع من التدخلء وتتميز بأن تنفيذها قد تم عن 
طريق استخدام القوات المسلحة. تتمثل هذه العمليات بالتدخل البلجيكى في الكونغى فى تموذ / 
يوليو 570١؛‏ والتدخل الأمريكى - البلجيكى فى «ستانلی فيل يوليس» (115نده-1116زعاصة:8) 
عام 1514؛ والغارة الإسرائيلية على مطار عنتيبي عام ١۱۹۷؛‏ والعملية التي قامت فرنسا 


)٤(‏ حسام أحمد محمد هنداويء التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون 
الدولى (القاهرة: دار النهضة العربية /1591): ص ١ ٠.٤١‏ 

(5) محمد ناصر بوغزالة» «التدخل الإنسانى» المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية, 
العدد ۲ (۲۰۱۱)» ص ۲۱۲. ١‏ 

(1) فوزي أوصديقء مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟ (القاهرة: دار الكتاب الحديث: ۱۹۹۹)ء 
ص ۲۳۷. 


٤‏ / المستقبل العربي 


بتنفيذها في» كولويزي» (Kolwezi)‏ عام 1 ,؛؛ والغارة الأمريكية الفاشلة على صحراء «طبس» 
(Tabas)‏ في إيران عام ۰١۱۹۸؛‏ وليس آخراً العملية التي قامت بها القوات المصرية في مطار 
مالطا عام ١1/5‏ مستهدفة إنقاذ الرهائن المحتجزين على متن طائرة البوينغ التابعة للخطوط 
الجوية المصرية!". 


غير أن المحكمة الدائمة للعدل الدولى رفضت هذا النوع من التدخل فى قضية «بينيفيزيس 
سالدوستسكيس» (5105115ا581 0606176205) عندما أكدت أن قواعد القانون الدولى تمنح الدولة 
حق الحماية الدبلوماسية لمواطنيها في لدو ا وا اعمال هذا الحق لرفع 
الضرر عن غيرهم, بينما أكدت محكمة العدل الدولية في قضية (1726]100 831661028) ضرورة 
احترام الحماية الدبلوماسية للرعايا على المستوى العالمي» واعتبرت أن وسائل حماية حقوق 
الإنسان لا تخوّل الدول صلاحية حماية المتضررين من انتهاك هذه الحقوق» بصرف النظر عن 
جنسيتهم» ومن ثم لا يمكن أن يكون التدخل العسكري الذي تقوم به دولة ما لحماية مواطنيها 
في دولة أخرى تدخلاً إنسانياً مشروعاً لأنه يمثل حالة غير مشروعة لاستخدام القوة وفقاً لقواعد 
القانون الدولي. 


ب - المفهوم الواسع للتدخل الإنساني 


إن :الاتجاء 'المداقم عن المفهوع الواشغ القدخل 
انقسم الفقه الدولي حول الإنساني لا يربط بين التدخل الذي يتم لأغراض 
مشروعية التدخل الإنساني إنسانية وبين استخدام القوة المسلحةء فهذا النوع 
الم د الاق كترم وا امن الج يمكن أل يتم يوسائل أخوى غين اللجوم 

ONT e‏ إلى هذه القوة كاستخدام وسائل الضغط السياسي أو 
كو 39557 اناق ٠.٠.5305‏ ی آىالدزلومانس ا کا کان القدف 
الول يحو اتاك ا ون رن ر الول حمل [منى انبرل علي الغ 
المنفرد عملاً مشروعة والتاني انتهاك حقوق الإنسانء أمكن اعتباره تدخلاً دولياً 
يحتبره غير مشروع. إنسانياً. 

أ ارج راق من E‏ كدي 2 انيدم 
آلا ال الف مين يري" أن الكل اما هو ذاك: الذي ركن من خلال جل 
و ف وو ر :فى الشوون الد تا من صو اتان ا الى ليولة هة 
ويرى اتخات الى تة من قبل أشخاص عانيين ا هن قل امسات أن شركات اة 
أو من أقال تلماه د ولية عون سكرعوة ل زم إلى EC‏ نولي ولإنما تع لمات 


(۷) هنداويء التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدوليء 
ص ١ ١ ١ .٤٥ ٤٤‏ 

(۸) محمد يعقوب عبد الرحمن» التدخل الإنساني فى العلاقات الدولية (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. 5 :)7٠١‏ ص ۲۲. 0 ١‏ 


خالد حسانی / ٤٥‏ 


داخلية يتصدى لها القانون الداخلي للدولة. بينما يؤكد «أوليفيه كورتن وبيار كلين» 0110168) 
Corten et Pierre Klein)‏ المفهوم الواسع للتدخل الإنسانيء من خلال إدراجهماء تحت الوسائل 
التي يمكن أن يتم بها هذا النوع من التدخلء العديد من الوسائلء تتلخص أبرزها في: تنظيم 
الحملات الصحفيةء وتوقيع الجزاءات الاقتصادية, وفرض القيود على بيع الأسلحةء ومنع إرسال 
مواد الإغاثة للسكان» والتدخل المسلح من طرف واحدء واللجوء إلى تدابير القمع التي يتخذها 
مجلس الأمن طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة'. 


فى ظل هذا التصوّر للتدخل الدولى الإنسانى فإن الهدف من التدخل يختلف من حالة إلى 
أخرىء إذ يمكن أن يشمل التدخل: حماية الرعاياء حماية الأقليات» إنهاء الاعتداءات الداخليةء احتواء 
الهجرة وتوطين المهاجرين من اللاجئينء التصدّي للمآسي الإنسانية نتيجة الكوارث الطبيعية أو 
الكوارث البشريةء وتدعيم حركات التحرّر الوطني بناء على حق تقرير المصير'. 

بناء على ذلك يتفق البعض على أن التفسير الضيّق للتدخل الإنساني قد يتفق مع المرحلة 
السابقة لإنشاء منظمة الأمم المتحدة حيث كانت الحرب وسيلة مشروعة ومقبولة لتسوية النزاعات 
الدولية» غير أنه لا يتفق مع المرحلة اللاحقة لإبرام الميثاق عام ٠۹٤١‏ حيث تم حظر استخدام 
القوة في العلاقات الدولية إلا في حالتين: الأولى تدابير الأمن الجماعي التي يتخذها مجلس الأمن 
بموجب الفصل السابع من الميثاق؛ والثانية الدفاع الشرعى استناداً إلى المادة 5١‏ من الميثاق. 


ومن ثم فإن عدم إدراج التدخل الدولي الإنساني ضمن هاتين ا إضافة إلى حصر 
التدخل الإنساني في اللجوء إلى القوة العسكرية يعني القضاء عليه وهو ما لا يتفق مع الانتهاكات 
اللعسيمة واللخطيرة لحقوق الإنسان في عة دول ولا اسما حيثما يكون الإنسان مهدا في اة 
ووحودة A a‏ لفكة معينة أن تكله يلقة LAE‏ إيمانة بمقزوة REAR‏ امام فلو 
مغاير للآخرينت30). 


۲ - مشروعية التدخل الإنساني 


إذا كان الفقه الدولى قد اختلف حول مفهوم التدخل الدولى الإنساني بين من يعتبره ذلك 
التدخل الذي يتم عن طريق القوة المسلحة بتفويض من مجلس الأمن» ومن يرى أنه يمكن أن يتم 
عن طريق استخدام القوة العسكرية أو عن طريق وسائل أخرى مثل الضغط السياسي والضغط 
الاقتصادي والدبلوماسي؛ فإنه يتفق على أن الغرض منه إنساني وهو حماية حقوق الإنسان 


(4)_شاهين علي الشاهين: «التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته»» مجلة الحقوق (جامعة الكويت). 
العدد ٤‏ (كانون الأول/ ديسمير ۲۰۰۴)» ص .٠٠۲‏ 
)٠١(‏ هنداويء التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي» ص /5. 
)1١(‏ بوغزالة. «التدخل الإنسانی» ص 4١؟. ١ ١‏ 
)١١(‏ الشاهينء «التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته.» ص 575. 
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والأقليات7''). كما ميّز الفقه بين التدخل الإنساني المنفرد وهو تدخل غير مشروع, وتدخل الأمم 
المتحدة الإنسانى وهى تدخل مشروع أقرّته الممارسة الدولية لمجلس الأمن. 


أ - عدم مشروعية التدخل الإنساني المنفرد 


الأصل فى التدخل أنه عمل دولى غير مشروع. إذ أكد ميثاق الأمم المتحدة التزام الدول بعدم 
التدخل في شؤون بعضها البعضء وهو ما يستفاد من نص المادة ٤/۲‏ التي تنص على وجوب أن 
«يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد 
سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة أو 
إن الاعتراف بمشروعية التدخل على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدق»!؟"). 
الإنسائي المنفرد يخالف أحد يعتبر هذا الحظر فى الحقيقة نتيجة اعتراف 
المدادئ" الالساسية التى يقوم الميثاق بالسيادة المتساوية للدول الأعضاء (المادة 
EOE‏ المح المتحرخ '/5)» ومن ثم فإن مبدأ حظر استخدام القوة يساهم 
E ٠ 0 5‏ ر 0 التدخل» وذلك لأن أغلب حالات استخدام القوة تعتبر 
و 3 التهديد باستعمالها من قزيل: الشرفل فى الشؤون الداخلية للدول. 
فى العلاقات الدولية. ا 
- وقد تأكد مبدأ عدم التدخل في العديد من الوثائق 
الدولية('), أهمها الإعلان الخاص بعدم جواز التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الصادر بقرار الجمعية العامة رقم ٠١7/557‏ بتاريخ ٩‏ كانون الأول / 
ديسمبر 219/8١‏ والذي يوجب على الدول الامتناع عن استغلال وتشويه المسائل المتعلقة بحقوق 
الإنسان بهدف التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وممارسة الضغط على الدول أو إحداث الشك 


أو الاضطراب داخل دولة أخرى أو بين مجموعة دول". 


وبالرغم من ذلك فقد انقسم الفقه الدولي حول مشروعية التدخل الإنساني المنفرد الذي 
تمارسه دولة أو مجموعة من الدول إلى تيارين: الأول يعتبر التدخل الإنسانى المنفرد عملاً 
مشروعاًء والثاني يعتبره غير مشروع. 


.55١ المصدر نفسه» ص‎ )١ 
من ميثاق الأمم المتحدة.‎ ۲/٤ انظر نص المادة‎ )١ 
.553١ الشاهينء المصدر نفسه» ص‎ )١ 

(17) تم تأكيد مبدأ عدم التدخل في إعلان عدم جواز التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الصادر بقرار 
الجمعية الرقم ۲٠١١‏ لعام ١٠١٠ء‏ إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الأمم بقرار 
الجمعية العامة الرقم 5775 الصادر في ۲١‏ تشرين الأول /أكتوبر ١۹۷٠ء‏ وميثاق حقوق الدول وواجباتها 
الاقتصادية الصادر بقرار الجمعية العامة الرقم ۲۲۸۱ لعام 191/5. 

(1) إدريس بوكراء «شرعية وسائل الضغط إثر انتهاكات حقوق الإنسانء» المجلة الجزائرية للعلوم 
القانونية» الاقتصادية والسياسية:؛ العدد ۲ »)۲٠۰٠١۲(‏ ص .٤١‏ 
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)١(‏ التيار المؤيد للتدخل الإنسانى المنفرد: يستند الموقف المؤيد للتدخل الإنسانى المنفرد 
باعتباره عملاً مشروعاً إلى الحجج الآتية: ۰ 

ان ممارسات الدول قبل يرام ميكاق الم البسهية جوؤك'مخروغية الترخل السا 
الكمرى الاقم ASS‏ شعوي لالم اللتوضيل A‏ تأدقى ASA NEA‏ كما 
لم يتضمّن الميثاق نصاً صريحاً يمنع الدول من حق التدخل الإنساني المنفرد أو الجماعي أو 
يخوّلها ذلك» زيادة على أن التدخل الإنساني يندرج ضمن صور التدخل المشروع المستثناة من 
يدا حطن تكبا القوة وق ما فصن اده من العامة كه قان الذول اة 
على قاعدة عرفية تسمح لها بالتذرع بنظرية الدفاع الشرعي لحماية حقوق الإنسان المتعلقة 
خصوصاً بمواطنيها!/". 


- إن القانون الدولى المعاصر لا يهتم فقط بتنظيم العلاقات بين الدول وإنما يهتم أساساً 
بحماية الكائن البشري و احترام حقوقه '» كما أنه لا يضع حداً فاصلاً بين المبدا الخاص 
بسيادة الدولة» وبين الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان. فميثاق الأمم المتحدة يضع هذين المبدأين 
اللذين يظهران كأنهما متناقضانء جنباً إلى جنب؛ فمن ناحية يحظر الميثاق التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى” ") ومن ناحية أخرى يُلزم الذول على التعاؤن الحفاية حقوق الإقسان 
وتعزيزها والعمل على تطويرها!'). 


ينتهي التيار المؤيد للتدخل الإنساني المنفرد إلى نتيجة مفادها أن القانون الدولي العرفي 
لا يمنع ظل شروط وظروف معينة اتان القوة لأغراض إنسانيةء فإذا عجز علس الأمن 
E‏ سلطاته المقررة في الفصل السابع من الميثاق بسبب استخدام إحدى الدول الدائمة 
العضوية حقها في النقض» يكون التدخل العسكري المنفرد مشروعاً في حالة الانتهاكات 
الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان» بتوافر شروط أهمها: وجود أدلة موضوعية تؤكد بوضوح 
وقوع انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان» وعدم قدرة الدولة المعنية على اتخاذ 
التدابير المناسبة لوقف هذه الانتهاكات» أو عدم رغبتها القيام بذلك أو هى التي ترتكب هذه 
SEEN‏ وأخور] اسكتفان SU‏ قو O‏ قوق وى رقفل فلس لان فى اتخاذ 
التدابير المناسبة لمنع استمرار هذه الانتهاكات"'. 1 


.5/ عبد الرحمنء التدخل الإنساني فى العلاقات الدولية. ص‎ (۱۸) 
Pablo Antonio Fernadez Sanchez, «La Violation grave des droits de homme comme une men- ( ١ 1) 
ace contre la paix,» Revue de Droit International, vol. 77, no. 1 (1999), .م‎ 24. 

(Y 0‏ عيد الكريم علوان» «التدخل لاعتبارات إنسانية» مجلة الحقوق (جامعة البحرين)» السنة ١ء‏ العدد ۲ 
(تموز/ يوليى 5 ١٠٠)ء‏ ص ۲۲۸. 

)2١(‏ انظر نصّى المادتين ٠١‏ و55 من ميثاق الأمم المتحدة. 

(YY)‏ محمد خليل الموسىء استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر (غمان: دار وائل للنشر والتوزيع» 
)ص .٩‏ 
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(؟) التيار المعارض للتدخل الإنسانى المنفرد: يستند التيار المعارض للتدخل الإنسانى 
اة إلى لاحك الا ١‏ . 

- إن الاعتراف بمشروعية التدخل الإنسانى المنفرد يخالف أحد المبادئ الأساسية التى 
يقو عليها ميكاق الأمع المتحدة والمتمش يميد حطر استخدام القوة أى التهديد باستعمالها فى 
العلاقات الدولية (المادة ؟/ 5)؛ وهو مبداً اتفاقى وعرفى فى آن واحدء وأصبح حالياً من القواعد 
الآمرة (008625) 105) التي لا يجوز مخالفتها. 1 00 

كما أن الاعتراف بالتدخل الإنساني المنفرد ينكر ويخالف جميع قرارات الجمعية العامة 
التي ترم استخدام القوة في العلاقات الدؤلية تهريما شاملا بموجب متكاق الأمم المتمدة: فقن 
استثنى الإعلان الرقم ۲٠٠٠‏ الخاص بمبادئ القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودّية والتعاون 
بين الدول من نطاقه الحق في التدخلء ولم يتضمن آي ن يتعلق بالتدخل الإنسانيء كما أعاد 
قرار الجمعية العامة الرقم )١19174( ٠١٠١‏ الخاص بتعريف العدوان ما جاء في القرار الرقم 
٥‏ حيث نص فى المادة الخامسة على أنه «ما من اعتبار أياً كانت طبيعته» سواءٌ كان سياسياً 
أ ااا أ ع اد یو للم يصع أن تكد وا ارات عدو 

سبق لمحكمة العدل الدولية أن تعرّضت لمبدأ عدم تدخل الدول فى الشؤون الداخلية للدول 
الأخرىء في قضية مضيق كورفى بين ألبانيا والمملكة المتحدةء حيث ورد في حكمها الصادر في 
كيسان / أبرئل ١449‏ أنه تعمل بقاعدة تمريم التجؤه إلى القوة مهما كان النقاكمن التخالية 
للأمم المتحدة»» واعتبرت أن التدخل المزعوم وسيلة سياسية لاستخدام القوة. مضيفة أنه حتى 
ولو فشل مجلس الأمن في اتخاذ التدابير المناسبة تطبيقاً للفصل السابع» بحيث تعود الدول إلى 
الحالة السابقة على الميثاق» إلا أنه لا يمكن قبول ذلك كمبرر للتدخل الإنساني. 

وفى السياق ذاته» فقد دانت محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر فى ۲۷ حزيران/ 
يونيو 14487 قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب وتسليح وتمويل قوات الكونترا وتشجيع 
ومساعدة النشاطات العسكرية وشبه العسكرية الموجهة ضد نيكاراغوا منتهكة بذلك القانون 
الدولي العرفي الذي يفرض عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛ وقررت أن استخدام 
القوة لا يعد الأسلوب المناسب لضمان احترام حقوق الإنسان» وخلصت المحكمة إلى أن الدافع 
المبنيّ على حماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا لا يمكن أن يبرّر قانون!*"). 

ومن ثم يظهر أن المحكمة رفضت فكرة التدخل الإنساني المنفرد لحماية حقوق الإنسانء 
الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق. ونحنء بدورناء نميل 
إلى هذا ا في ذلك أن التدخل الإنساني المنفرد يعد عودة إلى القانون التقليدي حين 


YA المصدر نفسه»ء ص‎ (YY) 

.٠١ 5 عبد الرحمنء التدخل الإنسانى فى العلاقات الدوليةء ص‎ )۲٤( 

)٠١(‏ باسيل يوسف باسيل» سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان (أبى ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء ١١٠؟)ء‏ ص .٠١١‏ 
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كانت الحرب وسيلة مشروعة لتسوية النزاعات الدولية» وهو ما يجعل أحكام الميثاق بلا معنىء 
كما أن الاعترافة وا الوم من الكل يقد إلى تقر الفوفتى وتاك الاعات وانتهاك الوق 
الأساسية للإنسان مكلماً حدق فى العراق عقب الغزى الأمريكي عام ۴ء٠۴:‏ 


ب - مشروعية التدخل الإنساني الأممي 


أصدر مجلس الأمن بعد نهاية الحرب الباردة العديد من القرارات» استناداً إلى الفصل 
السابع من الميثاق» تتعلق بتسوية مسائل لم تكن تقليدياً من بين مصادر تهديد السلم والأمن 
الدوليينء فحماية حقوق الإنسان والأقليات الإثنية والعرقية وتقديم المساعدات الإنسانيةء تبرز أن 
المجلس لم يد يعتبر الاعتداءات العسكرية ‏ وحدها ‏ مصدراً لتهديد الس “. 


ومن ثم فإن أخذ مجلس الأمن بالتفسير الواسع لمفهوم التهديد بالسلم والأمن الدوليين 
ليشمل النزاعات المسلحة الداخلية التي تعرف انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان 
والقانون الدولى الإنسانى» أصبح مبرراً شرعياً للتدخل الإنساني من طرف الأمم المتحدة ويناء 
على الفصل السابع من الميثاق"). 


لقد أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي أن المنازعات التي يتعيّن على الأمم 
المتحدة. ممثلة بمجلس الأمن» تسويتهاء ليست نزاعات محتدمة بين الدول بل ناشبة بداخلهاء 
وعلى الأمم المتحدة أن تواجه في كل يوم الحروب الأهلية وعمليات الانسلاخ والتجزئة والانقسامات 
الإثنية والحروب القبلية. 


أمام إشكالية التعارض بين التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان وقيد الاختصاص الداخلي 
للدول» فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر فى 5 شباط/ فبراير ٠۹۷۰‏ فى 
قضية Barcelona Traction‏ أن حقوق الإنسان ذات طابع شامل وعالمي مُلزم وتندرج 58 
القواعد الآمرة (008655© 105) التي تتجاوز الاختصاص الوطني» حيث يجوز لجميع الدول أن 


."(Erga Omnes) 


يضاف إلى ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة يرى أن أي تهديد للسلم والأمن الدوليين» من جانب 
دو ها مشكل اسكداء على يدا ده التوخل :فى ال ن الذابظية للدول اللعضاء (المادة ١‏ 


(51:) خالد حسانی» «تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات الإثنيةء» المجلة الأكاديمية للبحث القانونى (كلية 
الحقوق» جامعة عبد الرحمان ميرة ‏ بجاية)» العدد ۲ (١٠١5)ء‏ ص 7لا ./1١-‏ 
Yann Kerbrat, La Référence au chapitre VII de la charte des nations unies dans les résolutions (YV)‏ 


0 caractêre humanitaire du Conseil de sécurité, Travaux et recherches Panthéon-Assas Paris Il. Droit - 
économie - sciences socials (Paris: L.G.D.J/Montchrestien, 1995), .م‎ 12. 


(۲۸) بطرس بطرس غاليء «الأمم المتحدة والمنازعات الدولية الجديدةء» المستقبل العربيء السنة 2١‏ 
العدد ۲۰۱ (تشرين الثانى /نوفمير 9965١)ء‏ ص 5. 
(۲۹) باسيلء سيادة الدول فى ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان» ص .١١5- 1١١1‏ 


٠‏ / المستقبل العربي 


وهذا يعني أن منظمة الأمم المتحدة لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول بواسطة 
قرار صادر عن مجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق(:". 


وعليه» إذا كان الهدف من تدخل مجلس الأمن هو حماية حقوق الإنسان والأقليات» فإن هذا 
التدخل لا يعد تدخلاً غير مشروع فى الشؤون الداخلية للدولء لأن المادة ۷/١‏ من الميثاق التى 
تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول استثنت إجراءات القمع المتخذة بواسطة مجلس الأمن 
تطبيقاً لأحكام الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين"'. 
وفي السياق ذاته» يجد التدخل الإنساني الذي تقوم به 
القانونى فى القرار الذي أصدره معهد القانون الدولى خلال 
ف E‏ مها ٠‏ پنبفي ي ي 20 ل a‏ 
دورته المنعقدة فى سان جاك دی كوميو ستيلا -أ٤11ة8)‏ 
أن يكون تمة التزام EE‏ 
de CompPasta11e(‏ 130165 بتاريخ ۱۳ آیلول / سبتمبر ۱۹۸٩‏ 
حقيفى بإاعادة بنا 
e‏ ا بشأن «حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 
ب و وو لوه واي السب إلى اكرام المسافل المفاة 
التنمية المستدامة __ بمقوق الإنسان من إطار المجال المحجوز للدول وفق ما 
تقضى به المادة الثانية من القرار("” 
وعليه» فإن تدخل الأمم المتحدة الإنساني يشكل أحد الاستثناءات الجديدة لمبدأ عدم التدخل 
والتي فرضتها قواعد القانون الدولي المعاصر. 


غير أن البلدان العربية ترفض فكرة التدخل الإنساني حيث إن مجرد ذكر كلمة «تدخل» 
تهون التي SS A‏ فار فكي رورة مذ حفن الاستفهانه ويكين دوه كه كقورة 
وأحاسيس بعدم الأمان. وبالفعلء فإنه من غير المتوقع أن تتعاطف أي دولة عربية مع مفاهيم 
التدخل الإنساني لأنها هى المستهدف الأكبر بهذا المبداً للتدخل في شؤونها الداخلية. كما 
أن اف ال الف الإفساقي يركن“ذائفاً على آنه خلال عغلية تطوير الحفهوم ثم 
تطبيقه_تظون ناكل عديدة لها :علاقة مشرعيته وفاعليته :ويتيعاته الإنسانية :وانمكاضسائه على 
القانون والنظام الدوليين. إضافة إلى ذلكء يعتقد الفقه العربى أن عملية فهم وتبرير التدخلات 
اقا تكو وفوف يمي الحتجيا وا ا وجو ذلك ع ا انا 


.۲٠۷ مخادمةء «الحق في المساعدة الإنسانية.» ص‎ )۳١( 

(١؟)‏ تنص المادة ۷/۲ من الميثاق على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في 
الشؤون التى تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ماء وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق» على أن هذا المبدأ لا يخلٌ بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع». 

(؟") هنداويء التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي» ص .١15‏ 
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تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ فبينما يعجز العالم عن حمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية يرى 
البعض أن الحجة الإنسانية هي فقط ذريعة للتدخل في البلدان الأخرى7"". 


 "‏ التدخل الإنساني في البلدان العربية 


تم تجسيد التدخل الدولي الإنساني في البلدان العربية عن طريق القرارات الصادرة عن 
مجلس الأمن طبقاً للفصل السابع من الميثاق. وارتكزت هذه القرارات على بلدان شهدت وقوع 
نزاعات مسلحة ترتبٌ عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والأقليات» وقد بدأ هذا الاتجاه الجديد 
لمجلس الأمن منذ حرب الخليج الثانيةء ثم أعيد تطبيقه في الصومال وكذا التدخل العسكري في 
ليبيا تحت ذريعة حماية المدنيين. 

أ التدخل الإنساني في العراق 

نتيجة هزيمة القوات العراقية على أيدي قوات التحالف» وبتواطؤ من بعض الدول الكبرى 
بغية تمزيق الوحدة العراقيةء تأسست حركتان عملتا على التمرد في الشمال من قبل الأكرادء وقي 
الجنوب من قبل الشيعة سنة ١١۱۹ء‏ ما دفع بالملطات! العراقنة رن القيام بعمليات قمع يد 
الشيعة فى الجنوب والبصرة والأكراد فى الشمال (كردستان العراق)» حيث مارست» فى نظر 
المت الذولي» اتعياكات تخطيزة هى احق المدئيين» الام الذي ردن عه درو عدن كبيس شن 
اللاجئين إلى البلدان المجاورةء إذ دخل مليون شخص إلى إيران» ونحو ٠٠١‏ ألف اتجهوا إلى 
تركياء وهى ما دفع بكل من فرنسا وبلجيكا إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الهدف منه 
تقديم المساعدات الإنسانية إلى أكراد العراق!؛ '. وقد وافق عليه المجلس بتاريخ ٠‏ نيسان/ أبريل 
1 تحت الرقم 1۸۸ وهو دان أعمال القمع التي يتعرض لها السكان المدنيون في أجزاء 
كبيرة من العراق» وقد شمل فيما بعد المناطق السكانية الكرديةء وتهديد الوضع للسلم والأمن 
الدوليين» كما طلب من العراق السماح بوصول المنظمات الإنسانية على الفورء إلى جميع من 
يحتاج إلى المساعدة في كل أنحاء العراق ويوفر التسهيلات اللازمة لعملياتهال"". 


يعد هذا القرار في الحقيقة خطوة متقدمة في توسيع سلطات مجلس الأمن لكونه ينص 
لأوّل مرة» بصراحة لا غموض فيهاء على ربط انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة مع تهديد السلم 
والأمن الدوليين". 

وقد استندت كل من فرنسا ويريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى القرار الرقم ٠۸۸‏ 
لتبرير العملية العسكرية التي قامت بها في شمال العراق» والتي أطلق عليها اسم عملية «توفير 


(1) محمد قدري سعيدء الرؤى والتوجهات العربية حول التدخل الإنساني في الدول العربية (دبي: مركز 
الخليج للأبحاث. 8٠١٠5).ء‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) بوغزالة» «التدخل الإنساني»» ص .5١8‏ 

)٠١(‏ انظر القرار الرقم 8 الصادر عم مجلس الأمن الدولي. 

)۳١(‏ علوان» «التدخل لاعتبارات إنسانية»» ص 1717؟. 
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الراحة» (00731016© 2707106) من أجل حماية الأكرادء علماً أن هذا القرار لم يتضمن أي تفويض 
لهذه الدول من طرف مجلس الأمن باستخدام القوة في شمال العراق أو في جنوبه»ء إضافة إلى 
أنه لم يصدر سنداً لأحكام الفصل السابع من الميثاق وحرص على تأكيد الحكم المقرر في 
المادة ۷/۲ من الميثاق المتعلق بتحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من قبل منظمة الأمم 
المتحدة أو الدول!"). 

ب - التدخل الإنساني في الصومال 

يعد التدخل العسكري الدولي في الأزمة الصومالية نموذجاً هاماً لتقييم مشروعية التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول لاعتبارات إنسانية من دون رضا الدولة المعنية» وذلك سواء بالنسبة 
لتدخل الأمم المتحدة كمنظمة دولية» أو بالنسبة لبعض الدول التي تدخلت في الصومال تحت 
مظلة الأمم المتحدة من الناحية الرسميةء لكن من دون أن ترتبط المنظمة بشكل مباشر وفعلي 
ذلك الكل هزاء دجيف Sê aa ES OL‏ سين العملناك الستكوية اياف 
المحددة لها("). 


فكوتقوقي عل E‏ مناه ير تاروع NEA‏ 
الا سمت ع شرك كان يمن اها وخر اهمال الخو عات مد قر 
غيدينء والتمالف الوطاتي لإثقاة الصومال بزعامة على مهي إخافة إلى ذلك فقن أعان الشمال 
عن فام دول مستفلة كبا كفت مركز اللازاسات الأمتدراديجرة ولوق عن متفكل 6/ا آلف 
صومالن مذ اداح هري لضو هان ك 1958" إل غا 19414 وقد اك ههال اغ 
المسؤول الموقت عن أعمال :بعكة الأمم المتحدة فى الصومال ياش جسن الأمن بالتد ل لتقديم 
المساعدات الإنسانيةء في الرسالة المؤرخة في :155١/5/7١‏ التي سبقتها رسالة وجهها 
الزن عو قتيوف رئيس المؤتعر الإسلامي إلى اح الى في ازن الأول( دنر ٠٠١١‏ 
تشون الفركن سه هذه المعطيات كلها مه كن الثين إلى ات و ]هيوان را 
۳ بتاریخ ۱/۲۲/ 01۹۹۲ ". 


تضمن القرار ۷۴١‏ مجموعة من البنود التي تؤكد ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية 
الفورية من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى الصوماليين مع تعيين منسّق يشرف 
على توزيعها. غير أن هذا القرار لم يحقق الغايات التي شرع من أجلهاء وهى ما زاد حدة المآسي 
الإنسانية للسكان الصوماليين على نحو يهدّد السلم والأمن الدوليين» وما دفع بمجلس الأمن إلى 
إصدار قرار آخر حمل الرقم 01١‏ المؤرخ في 55 نيسان/ أبريل ١147‏ يتضمن تشكيل قوة أمن 
أممية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الصومالء وأتبعه بالقرار الرقم ۷۷١‏ 


(۳۷) الموسىء استخدام القوة فى القانون الدولى المعاصر» ص /7. 

(۳۸) سمعان بطرس فرج الله جدلية القوة والقانون في العلاقات الدولية المعاصرة (القاهرة: مكتبة 
الشروق الدولية» ۲۰۰۸)» ص .٠٤١‏ 

(9؟) بوغزالةء «التدخل الإنساني»» ص ۲۲۲. 
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بتاريخ ۲۸ آب/ أغسطس ١19”‏ الذي يؤكد فيه ضرورة حماية ميناء مقديشى ومرافقة قوافل 
الإغاثة الإنسانية حتى وصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز التوزيع وحمايتها“. 


إلا أن فشل قوات الأمم المتحدة فى تحقيق 
أغراضها بسبب قلتها (قَدّرت بنحى 5٠0١‏ جندي إن البلدان العوبية ترفض فكرة 
من ذوي القبعات الزرق) جعل الآمين العام يصرّح التدخل الإنسانى حيث إن مجرد 
أن هذه العملية لم تفٍ باغراضهاء فاأجاز مجلس ذكر كلمة «تدٌُ ل» يعيدإلى 
الأمن التدخل الدولى فى الصومال بموجب القرار 
الرقم ۷۹٤‏ الصادر في " كانون الأول/ ديسمبر 
264 ), حيث عبر عن قلقه من حجم المأساة 1 
الإنسانية التي يعيشها الصومال والتي تشكل تهديداً ردود فعل كذيرة واحاسيس بحدم 
للسلم والأمن الدوليينء وقد قام بإرسال قوات الثمان. 
عسكرية إلى الصومال لضمان وصول المساعدات 
الإنسانية فى إطار عملية إعادة الأمل“. 


الاأذهان ذكريات تاريخية مريرة 
من حقبة اللاستحمل. و بتبر 


يتفق الفقه الدولى على أن مجلس الأمن تدخَّل بشكل متأخر فى الصومال» بخلاف التدخل 
في العراق الذي كان سريعاًء كما لم يقم المجلس بشكل مباشر بقيادة القوات الأممية بل عهد بها 
إلى الولايات المتحدة التي كانت تريد تأليف حكومة موالية لهاء إضافة إلى أن مجلس الأمن لم 
نكن يحرف مزاشرة علي الشكل كى ف الضوها زه ا قت :نه الولاناة المفحدة لتكفيق 
ار اهدهاء اة زتها بدلا سن قوزيم المواة العاف وقمقيق النصالحة ن كلاف التتائفة زرحت 
الاحق مهمه نويع دد ول الان ووك عراف الشتاء كبا :امت القوات الكندية 
بالتقترفات ا اذى إلى قوع اعا كو هن :المنوماليق إلى إشوييا ها 
لتجاوز القوات الأممية أهدافها"“. 


ج -التدخل العسكري في ليبيا 

بدأت التظاهرات السلمية فى ليبياء المطالبة برحيل نظام معمر القذافيء بتاريخ ١١‏ شباط / 
مسلح مع الثوار. واستمر القذافي فى استخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة المختلفة ضد المدنيين 
العزّل من أجل قمع ثورتهم» فاضطر الثوار إلى الانسحاب من المدن التي سيطروا عليهاء بينما 
واصلت قوات القذافي زحفها حتى أصبحت على مشارف مدينة بنغازي» وهي المعقل الأخير 
للثوارء ولم يعد بالإمكان السكوت عمًا حدث من جرائم ومجازر» وما قد يحدث من جرائم ومجازر 


)٤١(‏ المصدر نفسه» ص ؟7؟ 

S/RES/794 (1992) du 3 Décembre 1992. (5۱(‏ 
)٤١(‏ الشاهينء «التدخل الدولى من أجل الإنسانية وإشكالاته»» ص .٠٠١‏ 

.۲۲٠ بوغزالة» «التدخل الإنساني»» ص‎ )٤١( 
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ای "علدت ول ن الا ات قد كناد ی ا ارول ا 
للبحث في كيفية وضع .حد لجراقم نظام القذافي (انعقد في القاهرة بتاريخ ؟١‏ آذار/مارس 
)*١‏ وصدر قرار تضمن عدداً من التدابير والإجراءات» منها: دعوة مجلس الأمن إلى تحمل 
مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض حظر جوي على حركة 
الطتراق الي ال ورا و قافة اف آمنة تفي الماك لسر هة اق كرا داك 
وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات“. 


نتيجة لهذه الدعوة أصدر مجلس الأمن القرار 
بعد التدخل الحعسكري الدولي الرقم ۱۹۷۰ بتاريخ ۲۷ شباط/فبراير ۲١٠١‏ 
في الامة الصومالية نموذجا دعا فيه إلى الوقف النهائي لأعمال العنف واتخاذ 
هاما لتقييم مشروعية التدخل تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب 
الشؤون الداخلية للدول اليبيء واعتبر أن الهجمات الواسعة والممنهجة 
لاعتبارات إنسانية من دون رضا yS‏ 
إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانيةء ثم قام بإحالة 
الوضع في ليبيا منذ ٠١‏ شباط/ فبراير١١١"‏ 
على المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقد 
تضمن القرار 161٠١‏ أيضاً حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ومنع عبور أو دخول القذافي وبعض 
أفراد أسرته ومعاونيه إلى أراضي البلدان الأعضاءء والتجميد الفوري لجميع الأصول ال 2 
المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها المملوكة أو المدارة مباشرة أو غير 
مباشرة من جانب هؤلاء الأشخاص“» كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف عضوية 
ليبيا في مجلس حقوق الإنسان. 


في إثر ذلك قامت الدول الأعضاء في حلف الناتى بالتدخل العسكري في ليبيا في آذار/ 
فار ١ ١‏ مبررة ذلك بأنه يستند إلى الترخيص الممنوح ا من طرف مجلس الاق منوسي 
القراق الو 31407 ارغ هن أن القران ال کرو لم يتصمن أي إشازة تمؤديحلف ناتو 
التدخل العسكري في ليبيا باستثناء نصه على إنشاء منطقة حظر جوي. إلا أن الدول الأعضاء في 
الف ع على | اه القدافى نه خلال" تتفي التكطن الهو على اة اف 
مناه الف درط بوم رفاك “فى E E‏ مسوولدة الحم ا ادهل 
الحسكري لحماية المذنييق من خلال طلب جامعة الدول العربية من مجلس الأمن أن يتحمل 
مسؤوليته في حماية المدنيين في ليبيا“. 


الدولة المحدية. 


»)۲١٠١ خالد أحمد عثمان» «مشروعية التدخل العسكري في ليبياء» الاقتصادية (۲ نيسان/ أبريل‎ )٤٤( 
<http://www.aleqt.com/2011/04/02/ article_52 1735.html 

.۲۰۱۱ شباط /فبرایر‎ ٥ الصادر بتاريخ‎ ۱۹۷١ انظر القرار‎ (٤٥( 

.۲۰۱۱ انظر القرار ۱۹۷۳ الصادر بتاريخ ۷ آذار/مارس‎ (6٦7( 
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ثانياً: تحؤّل التدخل الإنسانى إلى مسؤولية الحماية 


أعلن رئيس الوزراء الكندي جون كريتيان» في مؤتمر الألفية ‏ الذي عقد في أيلول / سبتمبر 
من عام ٠٠٠١‏ عن تأسيس «اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول» (10155) التي 
تنصبٌ مهامها على وضع أسس التدخل الدولي الإنساني"*). ومحاولة دعم نقاش عالمي شامل 
التدخل أمام الانتهاكات الواسعة والخطيرة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول0“. 


قدمت اللجنة تقريرها (في كانون الأول/ ديسمبر )٠٠١١‏ الذي خلص إلى استبدال التدخل 
الدولي الإنساني ب«مسؤولية الحماية»» إذ يقع على عاتق الدولة نفسها المسؤولية الرئيسية عن 
حماية سكانها احتراماً لمبدأ السيادة» غير أنه في حال تعرض السكان لأذى خطير نتيجة حرب 
داخلية» أو عصيانء أو قمع؛ أو إخفاق الدولة أو كونها غير راغبة أو غير قادرة على وقف الأذى أو 
تجنبه» يتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل محله «المسؤولية الدولية للحماية»» من هنا كان أول ظهور 
لفكرة «مسؤولية الحماية» التي تعد تطوراً لمبدأ التدخل الإنساني. 


١٠١‏ مستويات مسؤولية الحماية 


أكد تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن مسؤولية الحماية تشمل ثلاث مسؤوليات 


محذدة: 

أ- مسؤولية الوقاية 

تتمثل هذه المسؤولية بمعالجة الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع الداخلي وغيره من 
الأزمات التى هى من صنع الإنسان» والتى تعرّض الشعوب للخطر. وقد أكدت اللجنة أن مسؤولية 
الوقاية لم تعد شأناً وطنياً أو محلياً فحسبء بل واجباً يقع على المجتمع الدولى بكامله. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن كُلَدَ من الجمعية العامة ومجلس الأمن اعتمدا في عام ٠٠٠٠١‏ 
قرارات هامة تعترف بالدور الحيوي لكل أجهزة الأمم المتحدة في منع وقوع الصراعات والعمل 


على تجنبهاء حيث أكد المجلس أهمية اتباع استراتيجيات وقائية فعّالة وطويلة الأجل لمنع وقوع 
النزاعات الداخلية بخاصة. 


غير أنه لا يوجد اتفاق عالمى على تحديد الأسباب الجذرية للنزاعاتء أو التفرقة بينها 
والأسباب المباشرة للنزاعات المسلحةء إلا أن تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول حدد 


(7ا) يترا اس اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول (International Commission on Intervention and‏ 
State Sovereignty)‏ الأسترالى غاديث إيفانز والجزائري محمد سحنون. 

(54) انظر: محمد عباس ناجيء «مسئولية الحماية: تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول» 
السياسة الدولية )1 تموز / يوليو ۲ 5 00 <http://www.iciss-ciise.gc.ca>.‏ 
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أربعة تدابير لمنع الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع» منها ما هو داخلي أي تتخذه الدول 
لحماية وا ومذها ما هق وکا درل وه تم وا ا 0 

)١(‏ التدابير السياسية: تتضمن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول في إقامة الديمقراطية 
وتقاسم السلطات الدستوريةء وتكريس مبدأ تداول السلطة وحماية الحريات وسيادة القانونء 
كما تشمل التدابير السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة 
كالوساطة والمساعي الحميدةء وبعثات تقصي الحقائق. 


(۲) التدابير الاقتصادية: تتمثل بالعمل داخلياً على تقديم مساعدة إنمائية لمواجهة أوجه 
الإجحاف في توزيع الموارد وتشجيع النمو الاقتصادي» وهي على المستوى الدولي تمويل 
وتشجيع الاستثمارات الدولية وتسهيل التبادلات التجارية. وقد تشمل أيضاً اتخاذن إجراءات ذات 
صندوق النقد الدولى. 

(") التدابير القانونية: تشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون» وحماية وضمان 
استقلالية الأجهزة القضائية للدولةء وتشجيع تنفيذ القوانين؛ أما فى ما يخص البعد الدولى فهي 
تشمل اللجوء إلى التحكيم والقضاء الدوليين فى حالة النزاعات الداخلية. 

)٤(‏ التدابير العسكرية: تشمل إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية للدول وضمان مساءلة 
أجهزتها الأمنية وضمان عملها في إطار القانون» وعلى المستوى الدولي» ويمكن اتخاذ تدابير 
عسكرية مثل الانتشار الوقائي للقوات؛ ويعدٌ وجود قوات للأمم المتحدة للانتشار الوقائي في 
مقدونيا أحسن مثال فى هذه الحالة. 


ب - مسؤولية الرد 

تنطوي مسؤولية الحماية» بادئ ذي بدء» على مسؤولية القيام برد فعل على أوضاع تكون 
فيها الإنسانية بحاجة ملحة إلى الحمايةء عندما تفشل التدابير الوقائية فى تسوية النزاع واحتواثه, 
وعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في معالجة الوضع: وهو الأمر الذي يستدعي اتخاذ 
تدابير تدخلية من طرف أعضاء المجتمع الدولي الأوسع نطاقاًء وقد تشمل هذه التدابير القسرية 
أخرى سياسية أو اقتصادية أو قضائية» وفى الحالات البالغة الشدة تشمل التدابير العسكرية 
اا وق ها بخص أولوية هذه الجحادي :دنعو ناكما القن فى اقهان کار زف ی 
الف لكر ا قينا غ وم لصون ف افوا الجر ات اام وا اة 
وال 

غير أن هذا لا يعني أنه في حال فشل التدابير الوقائية لتفادي أو احتواء أزمة إنسانية 
آي فراع كرون العمل العسكري لازم بالضروزة: إنما ينيمي أو حا أمكن» دراسة مسالة 


(49) انظر: المصدر نفسه. ص ۲١‏ - ١٠ء‏ وانظر أيضاً: وليد حسن فهميء «الأمم المتحدة من التدخل 
الإنسانى إلى مسؤولية الحماية:» السياسة الدوليةء العدد ۱۷۰ (تشرين الأول /أكتوير ۲۰۰۷)» ص ۳١‏ -/717. 
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اتخاذ تدابير قسرية دون العمل العسكريء بما فيها على وجه الخصوص مختلف أنواع الجزاءات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية التى سنبرزها أدناه(. 


وفى السياق ذاته. فإن الجزاءات الدولية 
تعرقل قدرة الدول على التعامل مع العالم الخارجي لا يوجد اتفاق عالمي على ج 
بينما لا تمنع الدولة مادياً من القيام بأعمال داخل الاأسجاب الجدرية للتزاعات. او 
حدودها. وتهدف هذه التدابير مع ذلك إلى إقناع التفرقة بينها والالسباب المجاشرة 
السلطات المعنية باتخاذ أو عدم اتخاذ تدبير أو للذ اعات المسلحة. 

تدابير معينة. أما التدخل العسكري فيجري مباشرة 

ضد قدرة السلطات الداخلية على العمل فى داخل 

أراضيهاء فهو فعلياً يزيح السلطة الداخلية ويحل محلها ويهدف إلى معالجة المشكلة المعنية 
أو التهديد الحاصل معالجة مباشرة. لهذه الأسباب» وبسبب المخاطر الأصلية التي تصاحب أي 
استخدام للقوةء كان احتمال استخدام العمل العسكري القسري دائماً يثير قلق المجتمع الدولي 
أكثر مما يثيره فرض جزاءات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية/7". 


للتأكيد أن التدخل العسكري لا يعد الأساس الجوهري لمبدأ مسؤولية الحمايةء فقد أشار 
الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى أن جهوده للوساطة في الأزمة الكينية التي 
أعقبت الانتخابات المتنازع على نتيجتها نهاية عام ٠٠١1‏ وبداية عام 2٠١‏ ترمي إلى التسوية 
الشلمية لأن هذه الآخيرة تعد التجسين الحقيقي لمبدا مسؤولية الخماية. 


لقد برزت فى السنوات الأخيرة الجزاءات التى تستهدف القيادات والمنظمات الأمنية المسؤولة 
عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كبديل مهم من الجزاءات المقررة في الفصل السابع من 
الميثاق ويطلق على هذه الجزاءات مصطلح «العقويات الذكية»» حيث يعترف مجلس الأمن حالياً 
بضرورة استثناء المواد الغذائية واللوازم الطبية وكل المسائل الضرورية لحياة الإنسان من دائرة 
الجزاءات الأممية» كما تركزت الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات» تحديداً أكثر فاعلية 
لتقليل أثارها فى المدنيين وزيادته على أصحاب القرارء على ثلاثة مجالات مختلفة ومحددة 
تنحصر فى ما يلى(""): 


)١(‏ في المجال العسكري: وضع حد للتعاون العسكري ويرامج التدريب» كذلك حظر بيع 
الأسلحةء الذي يعتبر أداة مهمة في يد مجلس الأمن والمجتمع الدوليء وهي يمكن التلويح بها في 


Anne Peters, «Le Droit d’ingérence et le devoir d’ingérence: Vers une responsabilité de pro- (50) 
téger,» dans: «Droits de homme: Souveraineté et Ingérence,» Revue Marocaine d’ Administration Locale 
et de Développement, no. 37 (2002), p. 80. 


)1ه) ناجی» المصدر نفسه» ص .١‏ 
(05) فهمىء «الأمم المتحدة من التدخل الإنسانى إلى مسؤولية الحماية,» ص /ا. 
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(؟) في المجال الاقتصادي: فرض حزاءات مالية على الأصول المالية في الخارج لدولة ما 
أو لمنظمة إرهابية أو حركة تمرد» وهى قد تشمل فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والمنتجات 
النفطيةء وكذلك حظر الطيران فى بعض الحالات. 


(؟) في المجالين السياسي والدبلوماسي: فرض قيود على التمثيل الدبلوماسيء بما في 
ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة فى هيئة أو منظمة دولية ما. 


ج - مسؤولية إعادة البناء 


لا تنطوي مسؤولية الحماية على مجرد الوقاية أو رد الفعل فقطء وإنما تتضمن أيضاً 
مسؤولية المتابعة وإعادة البناءء وهذا يعني أنه إذا تم التدخل عسكرياً في دولة ما بسبب 
انهيارها أو تخلّيها عن قدرتها أو سلطتها على النهوض بمسؤولية الحماية - ينبغي أن يكون ثمة 
التزام حقيقي بالمساعدة على إعادة بناء سلام دائم» والعمل على إيجاد حسن الإدارة وتحقيق 
التنمية المستدامةء وينبغي إعادة تهيئة الأحوال الملائمة لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام 
من طرف موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية» بهدف تحويل سلطة إعادة 
البناء والمسؤولية عنها إلى هذه السلطات. 

من ثم ينبغي أن ينطلق التخطيط للقيام بتدخل عسكري من أهمية وضع استراتيجية 
محددة لما بعد التدخلء وهذا يهدف أساساً إلى منع وقوع نزاعات وحالات طوارئ إنسانية 
أو زيادة حدّتها أو انتشارها أو بقائها أو تكرارها. ويناء على ذلك ينبغى أن يكون هدف هذه 
الاستراتيجية المساعدة على ضمان عدم تكرار الأسباب التى أدت إلى التدخل العسكري أو مجرد 
إا a‏ 


كما أنه من بين الوظائف الأساسية التي يكون على قوات التدخل القيام بهاء توفير الأمن 
الأساسي والحماية اللازمة لجميع السكانء ولا سيّما أنه تحدث أثناء التدخل أحياناًء عمليات 
تطهير عرقي وإبادة جماعية للسكان» كالحالة العراقية بعد غزو الكويت عام ٠٩۱۹ء‏ لذلك من 
الواجب جداً أن تخطط عمليات ما بعد التدخل لهذه الحالة الطارئةء إلى جانب ضرورة توفير أمن 
فعلي لجميع السكان حينما يحدث التدخل/. 


تجدر الإشارة هنا إلى أنه ضمن المفهوم الواسع لتهديد السلم وتطبيق الفصل السابع 
لأغراض إنسانيةء بدأ مجلس الأمن يشرف على نشاطات ذات طابع داخليء تتمثل بالعمل 
على إقامة أنظمة سياسية ديمقراطية من خلال مساعدته البلدان على ال انتخابات حرة 
ونزيهةء وبالتالي تطور دور مجلس الأمن عمّا كان عليه أثناء الحرب الباردةء ليصبٌّ اهتمامه 


.5” ناجی» المصدر نفسه» ص‎ (oY) 
.۳۸ فهمی» المصدر نفسه. ص‎ (٤( 
من القرارات التى أصدرها مجلس الأمن فى هذا الشأن نذكر:‎ )05( 
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على الاتجاهات السياسية للدول عن طريق إعادة السلم أو بنائه بدولة ما وليس المحافظة عليه 
فقطء وهو الوضع الذي عرف تطبيقه في كل من الصومال وكمبوديا". 


من جهة أخرى ربما لا يتوافر في الدولة التي حدث فيها التدخل العسكري نظام قضائي 
يؤدي عمله على الوجه الصحيح» ما جعل الأمم المتحدة تدرك على نحو متزايد - وبخاصة منذ 
عملية سلطة الأمم المتحدة الانتقالية فى كمبوديا ‏ أهمية إعادة النظم القضائية إلى نصابها فى 
أسرع وقت ممكن بعد التدخل من خلال إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة. وأخيراً إذا كان للقوة 
يعاقب منتهكي هذه الحقوق. ستصبح مهام القوة غير قابلة للتحقيق, 5 انها E‏ 
محلياً ودوليا!"". 


؟ - شروط تطبيق مسؤولية الحماية 


وضعت اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدولة ألمتت ذيبتت الممارسة الدولية 31 
عدة شروط لتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية تتلخص EE ORT‏ التدخل 
في ما يلي: الإنساني تم بازدواجية. وخروجاً 

أ - شرط القضية العادلة (aكuهء‏ 05]8ا1) عي a e‏ اي في 

بحض الحالات. 


يقصد بالقضية العادلة وقوع إبادة جماعية 
وتطهير عرقي واسع النطاقء فقد أشارت اللجنة 
المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن التدخل العسكري الإنساني يكون مشروعاً في مجموعتين 


عامتين من الظروفء لوقف أو تجتّبٍ(: 


- القرار 534 (۲۰ أيلول/ سبتمير ۱۹۹۰)؛ القرار ۷٤١‏ (۲۸ شباط/فبراير ۱۹۹۲)؛ القرار ۷۸۲ (؟١‏ 
تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۹۲)» والقرار ۷۹۲ (۲۰ تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹۲) بشأن إيجاد حلّ للنزاع في 
كمبوديا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 1 1 

- القرار ۷٤١‏ (5؟ آذار/ مارس ۱۹۹۲)؛ القرار 1/85 ( 7١‏ تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۹۲)؛ القرار ۷۹۳ (:؟ 
تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۹۲) بشن إجراء انتخابات حرّة ونزيهة في أنغولا. 

- القرار ۷۸۸ (۹ تشرين الثاني/ نوفمبر )١1447‏ بشأن ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في ليبيريا 
وجميع الجهات الأخرى المعنية بأحكام القانون الدولي الإنسانيء وكذا تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة لإيجاد حل 
سلمي للنزاع في هذا البلدء انظر: هنداويء التدخل الدولي الإنساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد 
القانون الدولى» ص ١ ١ ١ .٠١۲‏ 

(01) نعيمة عميمرء دمقرطة منظمة الأمم المتحدة (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع؛ ۲۰۰۷)» ص .٤٤‏ 

(010) فهمىء «الأمم المتحدة من التدخل الإنسانى إلى مسؤولية الحماية,» ص 8". 

(5) ناجيء «مسئولية الحماية: تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول»» ص .٠٠‏ 
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- خسائر كبيرة في الأرواح وقعت أو يُخشى وقوعهاء سواء كان ذلك _أى لم يكن بنيّة الإبادة 
الجماعيةء وتكون نتيجة عمل مديّر من الدولة أو إهمال الدولة أو عدم قدرتها على التصرف أو 
لوضع تكون فيه الدولة؛ أو: 

- تطهير عرقي على نطاق واسع واقع أو يُخشى وقوعهء سواء أكان ذلك بالقتل أو الإبعاد 
كرهاً أو القيام بأعمال إرهاب أو اغتصاب النساء. وعليه» إذا توافر أحد هذين الشرطين أو كلاهما 
فإن شرط القضية العادلة يعد عنصراً من عناصر قرار التدخل قد تحقق. 


كما أن معايير القضية العادلة التي يتم التعبير عنها هنا لا تشمل الارتكاب المتعمد فقطء 
كما فى حالات البوسنة ورواندا وكوسوفوء إذ يمكن أيضاً أن تنطبق هذه المعايير على مواقف 
تتمثل بانهيار الدولة وما ينتج من ذلك من تعرض السكان للمجاعات الهائلة أو الحرب الأهلية 
كما فى حالة الصومال. وتشمل هذه المعايير أيضاً احتمالات الكوارث الطبيعية أو البيئية الضارة 
للقن نكوي الوؤلة که :فى اا ا م وها غير فالغل" ا کی 
ا کے وا يعون خطق ذلك ی ا ا افر ذا وا 
الال فو انتياكات عقون الإتسان ال لاضن مهلاو العرف "مال التمرون المتضري 
التق أى الم التنيامصي)؛ والإطاحة بالمكومة"المتححية: قراط وإنقاذ الذولة لوعاياها في 
أراض أجنبية. 
ب - شرط السلطة المناسبة 
أكدت اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول 
لم يكن مجلس الامن فقالاً جد أنه لتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية على مجلس 
فى التعامل مع حالات التطم الأمن أن يكون مركز الاتصال الأول ا 
العرقى واسع النطاق. SELE SS‏ 
هذا المجلس الهيئة التي تأذن بأي تدخّل بما 
أنه المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن 
الدوليين!''). كما أن ميثاق الأمم المتحدة ينص بوضوح على استخدام القوة اللازمة (لحفظ 
السلام والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه) عندما يأذن مجلس الأمن بذلك تطبيقاً لنظام الأمن 
الجماعي المحدد في الفصل السابع من الميثاق7"). 


غير أن مجلس الأمن لم يكن حتى الآن متسقاً كثيراً ولا فعّالاً جداً في التعامل مع حالات 
التطهير العرقي واسع النطاق» ويأتي تصرفه في أغلب الأحيان متأخراً جد ومتردداً كثيراًء أو 


(59) جاريث إيفانز» محمد سحنون وديفيد ريف» مسؤولية الحماية وأزمة العمل الإنساني» دراسات 
عالمية؛ ٠٤‏ (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية؛ 6 :)2٠١‏ ص .١5‏ 1 

)٠0(‏ انظر نص المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

(11) المواد من 4" إلى 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 
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لا يتصرف على الإطلاقء كما أن إجماع آراء الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لم يتحقق 
إلا نادراً بخصوص تحديد انتهاكات السلامء أو إدانة أعمال العدوان» أو الإذن باستخدام القوة 
العسكرية نتيجة لاختلاف المصالح السياسية والاستراتيجية» حيث أدى عدم الاتفاق هذا إلى 
عاقبة من اثنتين: عدم الفعالية وتكرار مجازر رواندا (حالات مثل حالتي دارفور وزمبابوي) من 
جهة» والتدخلات التي يمكن القول إنها مشروعة أخلاقياً ولكنها غير قانونية عسكرياً كما في 
يوغسلافيا (من قبل حلف الناتو)ء وليبيرياء وسيراليون (من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا) على سبيل المثال من جهة أخرى. 


وفى هذا الإطار فقد أشارت اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن الحل لهذه المشكلة 
تل تماقف الأذواق المضملة لأجمهية الغامة «والمتكامات. الاتليمية فى الترخيص اكل 
العسكري» رک هسؤولية الحمانة فى التركيهن عة طرف الحيحية ا ذا كان بهذا 
الترشيص مدعوها د غ الدول ا ور دركفة غا ا و ا 
وعلى وجه التحديد تقوم مسؤولية الحماية على تأييد العمل العسكري من الجمعية العامة 
المنعقدة فى دورة استثنائية خاصة بموجب قرار الاتحاد من أجل السلام لعام ١16٠١‏ (يتعلق 
هذ كران كاله الحالات التي يخفق فيها مجلس الأمن في ممارسة وظائفه في حفظ السلم 
بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين)» وذلك بأغلبية التلتين". 


أما بالنسبة إلى الترخيص من قبل المنظمات الإقليمية فقد أشارت اللجنة إلى أن التدخل 
الجماعي من قبل منظمة إقليمية أو دون الإقليمية تتصرف ضمن حدودها المعينة تطبيقاً للفصل 
الثامن من الميثاق قد يكون فعالاً فى معالجة الكوارث الإنسانية» بالنظر إلى المصلحة المشتركة 
التي تجمع بدن الذول EGE‏ أن التدخل في إطار المنظمات الإقليمية يكون في الغالب 
أفضل من التدخل الجماعى من طرف الأمم المتحدة» شريطة أن يكون تدخل المنظمة الإقليمية 
تفا ماحد عا وله يفيل الف خل فى دو السك عقو مقا دة اة ال سكل جلك 
شمان لاطا فی عوسونى عاك ۹0۱۹۹5 

إضافة إلى ذلك فقد أكدت اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن التدخل العسكري لا 
يكون مبرراً إلا إذا كان الوسيلة الأخيرة بعد استقصاء كل بديل غير عسكري من أجل تسوية 
النزاع» أو حلّه بطرق سلميةء مع توافر أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإجراءات غير العسكرية لن 
تنجح في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» ويجب أن يكون التدخل العسكري المخطط 
له» في E‏ ومدته وشدته» في الحد الأدنى الضروري لضمان تحقيق الهدف المحدد لحماية 


(؟1) إيف ماسينغهام «التدخل العسكري لأغراض إنسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية 
استخدام القوة لأغراض إنسانية؟»» المجلة الدولية للصليب الأحمرء السنة ١١ء‏ العدد ۸۷١‏ (كانون الأول / 
دیسمبر ۲۰۰۹)» ص ۱۷۳. 

(17) ناجيء «مسئولية الحماية: تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول»» ص 05. 

(14) المصدر نفسه» ص .٥۷‏ 
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حقوق الإنسان» ووقف الانتهاكات الجسيمة لهاء علاوة على وجوب أن تكون هناك فرصة معقولة 
للنجاح في وقف المعاناة التي بررت التدخل أو في تفاديها؛ فعواقب التدخل العسكري لا يجب 
ا کین هوا هر ع ال را ١‏ 

يجب أن يكون الغرض الأساسى للتدخل وقف المعاناة الإنسانية أو تفاديهاء حيث توجد عدة 
طرائق تضمن الوفاء بشروط هذا المعيارء وتتمثل الأولى بأن يتم التدخل العسكري دائماً على 
أساس جماعي أو متعدد الأطراف» أما الثانية فهي معرفة حجم الدعم الفعلي الذي يلقاه التدخل 
من طرف الناس الذين يكون التدخل من أجل حمايتهم» بينما تتلخص الطريقة الثالثة في معرفة 
الدرجة التي تم بها الحصول على رأي الدول الأخرى المجاورة ومدى دعمها لهذا التدخل. غير 
أن الانتفاء التام للمصلحة قد يكون وضعاً مثالياً إلا أنه من غير المرجح أن يكون حقيقة واقعة 
في جميع الأحوال؛ إذ إن الدوافع المختلطة في العلاقات الدوليةء كما في كل مجال آخرء هي من 
حقائق الحياة. إضافة إلى ذلك فقد تقتضي التكلفة المالية والخطورة التي يتعرض لها الأفراد 
الذين يشتركون في أي عمل عسكري» على الدولة التي تقوم بالتدخلء من الناحية السياسية 
أن يكون لها جانب من المصلحة الذاتية في التدخلء أياً كان مدى الإيثار في دافعها الرئيسي 
E‏ 


خاتمة 


انتهينا من خلال هذه الدراسة إلى أن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل الإنساني هو 
استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق الإنسان فك ناوث ننه كاذ ا د 
لهذه الحقوق» وقد تطور التدخل الإنساني إلى حدٌ كبير خلال القرن التاسع عشرء وازدادت شدة 
تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغيّر طبيعة النزاعات التي تقع في العالم من نزاعات في 
هتين الول :إلى راغات ذاهل الدولن: ١‏ 1 1 

غير أنه بغضٌ النظر عن مشروعية التدخل الإنساني أو عدم مشروعيتهء فقد أثبتت الممارسة 
الدولية أن تطبيقه تم بازدواجية في بعض الحالات وخروجاً عن الضوابط والقواعد العرفية 
التى تحكمه مثلما حدث فى الصومالء كما عرف تطبيقاً متأخراً فى حالات أخرى مثلما هو عليه 
بالنسبة إلى روانداء في حين لم يتم اللجوء إلى تطبيقه في حالات أخرى إطلاقاً. 

يضاف إلى ذلك أنه نتيجة الانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق تَعَارُضه مع مبدأ 
السيادة» ظهر في المقابل مبداً مسؤولية الحماية الذي يسعى إلى حماية حقوق الإنسان لكن دون 
الان نالفو ولعل التطبيق السليم لهذا المبدأ الأخير وفق الأطر القانونية التي حددتها 
اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية 
للأفراد واحترام السيادة المتساوية للدول ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها لأغراض إنسانية. 


.١7 إيفانزء سحنون وريف» مسؤولية الحماية وأزمة العمل الإنساني» ص‎ )٠١( 
.٠١ رك المصدر نفسه» ص‎ 
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هذا لق كفن هاف وة شاه انه لدي الدول اع ف اله الوك 
احترام الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة المعنية للتدخل» وسيادة في كل تدخل عسكري 
من حل حمابة مقون الإنشان مكل خترورة اتقاة الوساظ:السلمية لكل النزاع: ووجوب أن 
E SEES‏ يكرد هق لالم A LAN‏ الول للق هلهج RE‏ 
ضرورة الحصول على ترخيص من طرف مجلس الأمن يأذن بالتدخل العسكري الإنساني أو 
ع طرف الحيضية العامة Aa EE‏ فى نال AS‏ المملس كن ولق وسور يك 
أن ا الالتياكات الك ت .فى الدؤلة المقد حل فا مع ناكرا المت ارقف 
شلات التطيين و النطاق أو زنع اكات القادون الدولى الإتسافي .لك تق الول 
النمياشية ال ني الوسيلة الفط لتحي حاترن الى كمهت المقاوسة وة 
دخ ا ا اححقرى المضالع اا للدول ال ١‏ 


صدر حديثا 


المياه العربية من النيل إلى الفرات 
التحديات والأخطار المحيطة 
عليان محمود عليان 


تمثل قضية المياه واحدة من التحديات الاستراتيجية 
الكبرى التي يواجهها الوطن العربي» الذي يشكوى مجاله مركز دراسات الوحدة العربية بن 
الجغرافى نقصاً حاداً فى كميات المياه العذبةء الجوفية 
منها والجاريةء وما توافر منها معظمه إما غير متجدد. 
كما هي الحال في البيئة العربية الصحراويةء أو أنه ينبع 
من خارج الأراضي العربية كما هي الحال مع نهري النيل 
والفرات» بحيث تكون البلدان العربية التى تعتمد على هذه 
المصادر عرضة للاستنزافء أو للابتزاز ولتلاعب البلدان 
الأخرى بالكميات المتدفقة إليها. وتزداد هذه التحديات 
عمقاً في ظل انشغال النظام العربي اليوم في حالة عدم 
الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني من 
جهةء وفي ظل توسع الطموحات الاقتصادية والسياسية 
لدى دول المنبع أو الممر من جهة أخرى. 

يتناول هذا الكتاب المخاطر المحدقة بالموارد المائية 
للوطن العربى» من خلال مناقشة مختلف الجوانبء ولا 
سيّما القانونية منهاء وبخاصة ما يختص بالعلاقة بالدول 7 
المتحكمة بتدفق مياه الأنهار الكبرى» كإثيوبيا في حالة 2 الثمن: ١١‏ دولاراً 
نهر النيل وتركيا في حالة نهر الفرات» أو بمياه لبنان أو مايعادلها 
والأردن وفلسطين الواقعة أسيرة المطامع الإسرائيلية. 


٠١‏ صفحة 


